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منھ آلیة الدفع بعدم  188في نص المادة  2016لقد أسس التعدیل الدستوري لسنة 

، و ھي آلیة تسمح للمواطن المتقاضي كألیة جدیدة للرقابة على دستوریة القوانین 

الدفاع عن حقوقھ و حریاتھ عندما یدعي في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن الحكم التشریعي 

، وكیفیات مآل النزاع ینتھك الحقوق و الحریات التي یضمنھا الدستور 

  .16- 18اجراءات تطبیق آلیة الدفع بعدم الدستوریة حددھا القانون العضوي رقم 

 ،الحریاتالدفاع عن الحقوق و ،.المواطن المتقاضي، الدفع بعدم الدستوریة 

 . المجلس الدستوري، على دستوریة القوانین  االرقابة 

Abstract :  
 the 2016 constitutional Amendement in his Article 188 establi

the exception of unconstitutionality as a new 

control the constitutionality of laws.It is a mechanism that allows 

a litigant to defende his rights and freedoms when he claims in a 

trial  before a judicial authority that the legislative ruling upon 

which the outcome of the dispute depends violates 
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  :  ملخص

لقد أسس التعدیل الدستوري لسنة 

كألیة جدیدة للرقابة على دستوریة القوانین  الدستوریة 

الدفاع عن حقوقھ و حریاتھ عندما یدعي في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن الحكم التشریعي 

مآل النزاع ینتھك الحقوق و الحریات التي یضمنھا الدستور الذي یتوقف علیھ 

اجراءات تطبیق آلیة الدفع بعدم الدستوریة حددھا القانون العضوي رقم و

الدفع بعدم الدستوریة :  كلمات مفتاحیة

االرقابة الاحالة القضائیة ، 

the 2016 constitutional Amendement in his Article 188 establishes 

 mechanism to 

ism that allows 

and freedoms when he claims in a 

legislative ruling upon 

 the rights and 
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freedoms guaranteed by the Constitution. The modalities and 

conditions of  implementing the exception of unconstitutionality 

are determined by the Organic Law No 18-16. 

Keywords : the exception of unconstitutionality-Litigating citizen-

Defending rights and freedoms-Judicial Referral-Control the 

constitutionality of laws- Constitutiona Council. 

  

  
  zes.ddboumer-s.oucif@univ: ، الإیمیل  سعید أوصیف/د: المؤلف المرسل -1

  

  :مقدمة 

تعزز بتدابیر قانونیة جدیدة تكرس و 2016لقد جاء التعدیل الدستوري لسنة       

الضمانات الأساسیة في مجال الحقوق و الحریات الأساسیة للمواطن ، و یؤسس 

لآلیة جدیدة تمكن المواطن من الدفاع عن حقوقھ و حریاتھ ، ھذه الآلیة نصت 

من الدستور و تتمثل في آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین ،  188علیھا المادة 

بعدم الدستوریة بناء على إحالة  حیث یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع 

إلى المجلس الدستوري من المحكمة  العلیا أو مجلس الدولة ، عندما یدعي أحد 

الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ 

  .مآل النزاع  ینتھك الحقوق و الحریات التي یضمنھا الدستور

 16-18من الدستور صدر قانون عضوي  رقم  188تطبیقا لأحكام المادة و

یحدد شروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة ، على أن یسري مفعول ھذا 

  .منھ  26حسب نص المادة  2019مارس  07القانون العضوي ابتداء من 

یة ما ھي ونظرا لأھمیة ھذه الآلیة الجدیدة سنحاول البحث في الإشكالیة التال

سنجیب لیة الدفع بعدم الدستوریة ؟ ، والآثار المترتبة على التكریس الدستوري لآ

  :یتین أساس نقطتینھذه الإشكالیة في  عن
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 الدفع بعدم الدستوریة آلیة لصالح الأفراد لتدعیم الدیمقراطیة  - 1 - 

  الدفع بعدم الدستوریة تعزیز لمكانة و دور المجلس الدستوري  - 2 - 

  :لصالح الأفراد لتدعیم الدیمقراطیة الدفع بعدم الدستوریة آلیة   .1

إن الغرض الأساسي للمؤسس من وضع آلیة الدفع بعدم الدستوریة ھو تمكین 

ریاتھم أمام المؤسسات القضائیة حالمواطنین من الدفاع عن حقوقھم و

 . استعمال ھذه الآلیة مقید و محصورالدستوریة  ، غیر أن حق المواطن في و

  :الدفع بعدم الدستوریة آلیة للدفاع عن الحقوق و الحریات  .1.1

یعتبر الدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاع تمنحھا الأنظمة و التشریعات للأشخاص 

شى تتماأطر ترسمھا قواعد قانونیة ایة حقوقھم و حریاتھم وفق حدود ولحم

  .1 فلسفة كل دولةو

وتعد آلیة الدفع بعدم الدستوریة مكسبا دستوریا باعتبارھا وسیلة لضمان وحمایة 

حقوق الأفراد و حریاتھم ، فھي تلعب دورا مھما في تعزیز الدیمقراطیة ، فلا 

آلیات لحقوق و الحریات من دون ضمانات ویكفي النص في الدستور على ا

لذلك فان المؤسس الدستوري الجزائري نص عبر  لحمایتھا و الدفاع عنھا ،

دساتیر عدیدة على الرقابة الدستوریة و أوكلھا إلى المجلس الدستوري ، غیر أنھ 

ما یعاب في ھذا الشأن على المؤسس الدستوري ھو تبنیھ قبل التعدیل الدستوري 

لآلیة وحیدة لتحریك عمل المجلس الدستوري و ھو الإخطار الذي  2016لسنة 

أن المؤسس و  رئیسي غرفتي البرلمان،ن من صلاحیات رئیس الجمھوریة وكا

الدستوري الجزائري لم یكن في نیتھ من تأسیس المجلس الدستوري حمایة 

وضمان الحقوق و الحریات العامة بل أنشئ أساسا للفصل في النزاعات المثارة 

،  2 صاصاتھابین الھیئتین التشریعیة و التنفیذیة و إلزام كل ھیئة حدود اخت

زامیة على كل النصوص القانونیة بالإضافة إلى أن رقابة المجلس لیست إل

باستثناء رقابة المطابقة للدستور للقوانین العضویة و الأنظمة  -التنظیمیة و

مما یجعل بعض القوانین تفلت من المراقبة الدستوریة و قد تمس  –الداخلیة 
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نجد  2016ب التعدیل الدستوري لكن بموج.بالحقوق و الحریات للمواطنین 

المؤسس الدستوري تقدم بشكل لافت وانتقل نقلة نوعیة من خلال توسیع حق أ

نائبا ) 50( خمسیندستوري إلى كل من الوزیر الأول وإخطار المجلس ال

عضوا من مجلس الأمة و تبنیھ )  30( بالمجلس الشعبي الوطني و ثلاثون 

  .ة التي منح حق استعمالھا لصالح الأفراد لأول مرة آلیة الدفع بعدم الدستوری

توسیع آلیة اخطار المجلس الدستوري الى المواطنین تدعیم  1 .1.1

  : للدیمقراطیة

إن قیام المؤسس الدستوري بتوسیع حق إخطار المجلس الدستوري حسب 

من الدستور و نصھ على حق المواطنین في استعمال آلیة الدفع  187المادة 

 ھو تدعیم للدیمقراطیة و دولة القانون ، و بسط رقابة على 3 بعدم الدستوریة

أعمال السلطة ، فإذا كانت السلطة التشریعیة لا تقوم بالوظیفة التشریعیة بما 

حقوق و حریات الأفراد ، و السلطة الاداریة تتعسف في منع ممارسة یضمن 

فمن حق الأفراد الدفع بعدم  ، 4ھذه الحقوق و الحریات بدعوى حفظ النظام

دستوریة القوانین المخالفة للدستور ، و التي تتعدى على الحقوق و الحریات 

    . 5التي یضمنھا الدستور

فالرقابة ضروریة لمواجھة تعسف السلطة و استبدادھا فھي ضمانة لتكریس مبدأ 

وع ، و دولة القانون تقتضي خض6الشرعیة و حمایة حقوق الأفراد و حریاتھم

، ھذا السموّ  7الحكام و المحكومین لأحكام الدستور تجسیدا لمبدأ سمو الدستور

یتطلب وجود رقابة على دستوریة القوانین حتى لا تخالف نصوص قانونیة 

على ق و الحریات المكرسة دستوریا ، وأحكام الدستور ، خاصة في مجال الحقو

السموّ للدستور ، فإذا  ھذا فان الدفع بعدم الدستوریة یھدف إلى ضمان  ھذا

خالف نصا تشریعیا نصا دستوریا یجب توقیع الجزاء و ھو إبطال النص 

، ومنھ 8التشریعي أو امتناع عموم المحاكم عن تطبیق النص المخالف للدستور

لا یكتسب النظام الدستوري الطابع الدیمقراطي إلا بكفالة كل الحقوق المتعلقة 



 آثار التأسیس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة                          سعید أوصیف .د
 

 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                                 مجلة صوت القانون            
 

410  

في التقاضي أمام السلطة القضائیة أو القاضي  بالمواطنة للأفراد و منھا الحق

ھذا ما فعلھ المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري ، و 9الدستوري

منھ ، حیث سمح للمواطنین الولوج إلى  188من خلال نص المادة  2016

القضاء الدستوري بصفة غیر مباشرة عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة 

ة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ مآل النزاع ینتھك أمام جھة قضائی

یدفع بعدم دستوریتھ فتقوم المحكمة الحریات التي یضمنھا الدستور ، والحقوق و 

العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة بإحالة ھذا الدفع إلى المجلس الدستوري ، 

حكرا على  دفحق إحالة القوانین غیر الدستوریة على المجلس الدستوري لم یع

السیاسیین فقط أقصد یذلك رئیس الجمھوریة و أعضاء البرلمان و الوزیر الأول 

  .بل أصبح أیضا من حق الأفراد عن طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة 

مام القضاء عن طریق تجب الإشارة أن ھذه الإمكانیة المتاحة للإفراد تمارس أو

بمعنى أن المتقاضي لا یستطیع  لیس عن طریق دعوى أصلیة ،دعوى فرعیة و

إلغاء نص تشریعي لعدم أن یرفع دعوى مباشرة أمام القضاء من أجل المطالبة ب

وجود نزاع قضائي ھو طرف فیھ  إنما إثارتھ كدفع موضوعي أثناءدستوریتھ و

وریتھ یتوقف علیھ مآل النزاع ، یكون النص التشریعي الذي یدفع بعدم دست، و

جدیة الدفع بعدم الدستوریة ترجئ الجھة القضائیة الفصل  في ھذه الحالة و عندو

في النزاع أو في جزء منھ إلى غایة الفصل في دستوریة النص من عدمھ عن 

طریق الإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة على المجلس 

  .الدستوري 

  :قة العلاجیة الدفع بعدم الدستوریة تعزیز للرقابة الدستوریة اللاح.  2.1.1

یتوقف تحریك عمل المجلس الدستوري لوضع حد للخروقات المحتملة لحقوق 

الأفراد و حریاتھم التي یضمنھا لھم الدستور على مبادرة إحدى الجھات المخول 

لھا حق إخطار المجلس الدستوري بعرض النص القانوني أو التنظیمي المقدر 

اب للإخطار الذاتي أو التلقائي ، و بالتالي فھناك غی10عدم دستوریتھ علیھ
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للمجلس الدستوري ، بمعنى لا یستطیع المجلس الدستوري  التدخل من تلقاء 

  .نفسھ من أجل نظر دستوریة بعض القوانین التي یرى بأنھا غیر دستوریة 

فقد كانت الوسیلة الوحیدة لتحریك عمل المجلس الدستوري قبل التعدیل 

ھي الإخطار من طرف جھات حددھا الدستور ، تتمثل  2016الدستوري لسنة 

في رئیس الجمھوریة و رئیسي غرفتي البرلمان ، فھؤلاء لھم الحق في تحریك 

وانین أو إخطار المجلس الدستوري إذا تعلق الأمر بالقالدستوریة و الرقابة

بمعنى لیست إجباریة   11التنظیمات أو المعاھدات ، و ھذه الرقابة ھي اختیاریة

بل تمارسھا الجھات المخولة لھا ذلك عندما ترى ضرورة التأكد من دستوریة 

قانون أو تنظیم أو معاھدة ، فقد تكون ھذه الرقابة الاختیاریة رقابة سابقة قبل أن 

دخل ھذه القوانین قد تكون رقابة لاحقة أي بعد أن تتصبح ھذه القوانین نافذة ، و 

حافظ المؤسس الدستوري  2016بموجب التعدیل الدستوري حیز النفاذ ، و

لإخطار إلى كل من الوزیر الجزائري على آلیة الإخطار و قام بتوسیع حق ا

ثلة في الدفع جاء بآلیة جدیدة المتم ، و 12عدد محدد من أعضاء البرلمانالأول و

منحھا كحق للمواطنین الذین أصبح بإمكانھم إخطار المجلس الدستوریة ، و بعدم

،  13الدستوري و لو بطریقة غیر مباشرة عن طریق الإحالة من طرف القضاء

  .بالتالي فھناك نوعین من الرقابة الدستوریة رقابة سابقة و رقابة لاحقةو

فالرقابة السابقة تھدف إلى إزالة أي مخالفة للقوانین للدستور ، لأنھا تمارس قبل 

إصدار القانون أي قبل دخول القانون حیز النفاذ و التطبیق ، أما الرقابة اللاحقة 

بالتالي للدستور بعد صدوره و تطبیقھ ، و فھي تھدف إلى إلغاء القانون المخالف

  .لاجیة لھذا القانون تعتبر الرقابة اللاحقة رقابة ع

وتجب الإشارة في ھذا المقام أن الدستور قصر حق إخطار المجلس الدستوري 
على رئیس الجمھوریة فقط كلما تعلق الأمر برقابة المطابقة القبلیة و الإلزامیة 
التي یمارسھا المجلس الدستوري على القوانین العضویة و الأنظمة الداخلیة 

اختیار المؤسس الدستوري لرئیس الجمھوریة دون سواه ، و 14للبرلمان
مكانة ھذه منطقیا ، وھذا لیس فقط لأھمیة وبالاضطلاع بھذه المھمة یعد أمرا 
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الفئة من القوانین أو المرحلة التي تتم فیھا رقابتھا أي قبل إصدارھا ، و إنما 
  .15لكون رئیس الجمھوریة حامي الدستور

توري مقتصر على رئیس الجمھوریة الدس كما أن جعل حق إخطار المجلس

رئیسي غرفتي البرلمان وعدد معین من أعضاء البرلمان من شأنھ أن یؤدي و

بالتالي إمكانیة مرور قوانین غیر ى تعطیل عمل المجلس الدستوري ،وإل

الحزبي ، فقد تتغلب الاعتبارات السیاسیة ریة وارد بسبب التأثیر السیاسي ودستو

ي كأن تكون مثلا الجھات المخول لھا حق الإخطار تنتمي إلى على العمل القانون

تیار سیاسي واحد ، أو تكون متكتلة في تحالف سیاسي ، فإذا كان القانون 

المخالف للدستور یحقق رغباتھا و یتماشى مع طلباتھا فلا تعترض علیھ و لا 

الرقابة ، مما یجعلھا للاعتبارات السیاسیة المذكورة  تحجم عن تحریك  16تلغیھ

  . 17الدستوریة على بعض القوانین التي قد تكون غیر دستوریة

نائبا من المجلس الشعبي الوطني ) 50(ونسجل ھنا أن السماح لـ خمسین 

عضوا من مجلس الأمة بإخطار المجلس الدستوري ھو ارتقاء ) 30(ثلاثین و

ون الذي ترى للاحتجاج على القان بالمعارضة البرلمانیة و إعطائھا وسیلة قانونیة

فیھ بأنھ غیر دستوري ، و الذي مررتھ و صادقت علیھ الأغلبیة البرلمانیة 

المؤیدة للحكومة ، و لكن رغم ذلك قد تعجز ھذه المعارضة البرلمانیة على جمع 

آلیة إخطار المجلس الدستوري ،  النصاب القانوني الذي یشترطھ القانون لتحریك

  .القوانین التي ترى بأنھا غیر دستوریة بالتالي تمر رغم عنھا بعض و

ھتم أساسا بحمایة حقوق الأفراد ونظرا لكون الرقابة على دستوریة القوانین ت
حریاتھم ، و أمام إحجام أو تقاعس أو عدم قدرة ممثلي الشعب في البرلمان و

على الدفاع على حقوق المواطنین و حریاتھم بتحریك الرقابة الدستوریة على 
نین التي قد تمس بھذه الحقوق  ، صار من المنطق منح المواطنین بعض القوا

حق الدفع بعدم دستوریة القوانین التي تمس بحقوقھم و حریاتھم ، وعلى ھذا 
للمواطنین من ممارسة  188في المادة  2016سمح التعدیل الدستوري لسنة 

  .ھذا الحق 
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ى دستوریة القوانین ویعتبر منح المواطنین ھذا حق تعزیز للرقابة اللاحقة عل
بفضل الدفع بعدم الدستوریة التي یثیرھا المتقاضي أمام الجھات القضائیة على 

  . القوانین الساریة المفعول التي لم تطلھا الرقابة الدستوریة السابقة 
  :محدودیة آلیة الدفع بعدم الدستوریة . 2.1

بعدم الدستوریة على الرغم من منح المؤسس الدستوري المواطنین آلیة الدفع   

حیث یستعـلھ المتقاضین باستعمال ھذا الحق محدود بضوابط وشروط ،إلا أن 

  .الات فقط ولیس في كل الح

  :آلیة الدفع بعدم الدستوریة حق للمتقاضین فقط . 1.2.1

إن الدفع بعدم الدستوریة لیس حق لكل المواطنین على حد سواء و إنما قصره 

المؤسس الدستوري على المتقاضین فقط ، بحیث یمكن إخطار المجلس 

الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 

ة أن الحكم أحد الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائی الدولة عندما یدعي

التشریعي الذي یتوقف علیھ مآل النزاع ینتھك الحقوق و الحریات التي یضمنھا 

الدستور
18
.  

  : القضاء إمكانیة ولوج المتقاضین إلى المجلس الدستوري عن طریق: أولا 

في الحقیقة أن المواطنین لا یمكنھم إخطار المجلس الدستوري مباشرة و إنما 

لدستوري بطریقة غیر مباشرة عن طریق القضاء یمكنھم الولوج إلى المجلس ا

بواسطة إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة ، فلا بد إذن من 

وجود نزاع قضائي لیتمكن المتقاضي من استعمال آلیة الدفع بعدم الدستوریة ، 

لذلك فان الدفع بعدم الدستوریة ھو دفع فرعي ذو صلة بدعوى أصلیة مطروحة 

م جھة قضائیة معینة ، و ھو وسیلة دفاعیة بید المتقاضي لا یمكن إثارتھ أما

مباشرة أو بمعزل عن دعوى في الموضوع ، و ھذا الحق قرر لصالح 

المتقاضین فقط فلا یجوز إثارتھ تلقائیا من طرف القاضي و ھذا ضمانا لحیاد 

  .القضاء 
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مام كل الجھات القضائیة وتجدر الإشارة أن الدفع بعدم الدستوریة یمكن إثارتھ  أ

الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجھات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي 

، كما یمكن أن یثار ھذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن  19الإداري

بالنقض ، زیادة على ذلك یمكن إثارة ھذا الدفع في المادة الجزائیة بمعنى یمكن 

لتحقیق الجزائي و تنظر فیھ في ھذه الحالة غرفة الاتھام ، كما إثارتھ أثناء ا

یمكن إثارتھ عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة و تنظر فیھ 

  .20محكمة الجنایات الاستئنافیة

  :شروط ممارسة الدفع بعدم الدستوریة من طرف المتقاضین : ثانیا 

 16-18من القانون العضوي رقم ) 8(الثامنة یجب على المتقاضي وفقا للمادة 

المحدد للشروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة  إثارة الدفع بعدم 

الدستوریة على حكم تشریعي یتوقف علیھ مآل النزاع أو أن یشكل أساس 

، ص التشریعي یمس بحقوقھ أو حریاتھالمتابعة الجزائیة ، و بالتالي بكون ھذا الن

ى النصوص التشریعیة الخارجة عن نطاق الحقوق و الحریات من بحیث تستثن

عملیة الدفع بعدم الدستوریة كالنصوص المتعلقة باختصاصات السلطات أو 

  .تنظیم السلطات أو المرافق العمومیة 

زیادة على ذلك یجب أن یتسم الدفع بعدم الدستوریة المثار بالجدیة و لیس 

ب أن لا یكون النص التشریعي قد سبق الغرض منھ إطالة النزاع  ، كما یج

التصریح بمطابقتھ للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغیر 

  .21الظروف

  :عدم امكانیة استعمال الدفع بعدم الدستوریة في حالات معینة .  2.2.1

بالرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري أعطى للمواطنین حق الدفاع عن 

تھم المضمونة دستوریا عن طریق استعمال آلیة الدفع بعدم حقوقھم و حریا

الدستوریة إلا أنھ قید استعمال ھذه الآلیة بشروط و لم یسمح باستعمالھا في 

  .حالات معینة 
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 : عدم قبول استعمال آلیة الدفع بعدم الدستوریة ضد القوانین العضویة: أولا 

ریة السابقة  أي قبل إصدارھا ، ھذا النوع من القوانین یخضع للرقابة الدستو

ھذه الرقابة تعرف برقابة المطابقة للدستور التي یمارسھا المجلس الدستوري و

من التعدیل الدستوري  186على القوانین العضویة ، بحیث حسب المادة 

یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة رأیھ وجوبا  2016

بعد أن یصادق علیھا البرلمان ، و بالتالي إذا  في دستوریة القوانین العضویة

أصدر المجلس الدستوري رأیھ بدستوریة قانون عضوي ما فانھ یكتسب 

  .الحصانة الدستوریة و لا یجوز إذن للمواطنین الدفع بعدم دستوریتھ مرة ثانیة

عدم قبول استعمال آلیة الدفع بعدم الدستوریة ضد قانون سیق نظر : ثانیا 

لقد أعطى المؤسس الدستوري لرئیس  : لا في حالة تغیر الظروفدستوریتھ إ

نائبا ) 5(الجمھوریة و الوزیر الأول و رئیسي غرفتي البرلمان و لـ خمسین 

عضوا من مجلس الأمة حق إخطار ) 30(بالمجلس الشعبي الوطني و ثلاثون 

المجلس الدستوري لنظر في دستوریة قانون ما ، و في ھذه الحالة یصدر 

المعروض علیھ لم یصبح نافذا ،  جلس الدستوري رأیا إذا كان القانونالم

  .22ذیصدر قرارا إذا كان القانون المعروض علیھ قد دخل حیز التنفیو

فإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة ھذا القانون فان ھذا القانون یفقد 

دستوري بأن ، أما إذا ارتأى المجلس ال 23أثره ابتداء من یوم قرار المجلس

القانون دستوري فانھ یصرح بدستوریتھ ، و بالتالي یكتسب القانون الحصانة 

الدستوریة ، و لا یمكن أن یدفع المواطن بعدم دستوریتھ ما دام قد سبق النظر 

في دستوریتھ من قبل ، و أراء المجلس الدستوري و قراراتھ نھائیة و ملزمة 

، غیر أن المادة  24داریة و القضائیةلجمیع السلطات العمومیة و السلطات الإ

الذي یحدد شروط و كیفیات  16-18من القانون العضوي رقم ) 8(الثامنة 

تطبیق الدفع بعدم الدستوریة أوردت استثناء و ھو حال تغیر الظروف بمعنى 

حصول تعدیل دستوري على نص قانوني سیق التصریح بدستوریتھ ، و أصبح 
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بالحقوق و الحریات فیمكن في ھذه الحالة الدفع بعدم ھذا النص الجدید یمس 

  .دستوریة ھذا النص الجدید 

ھذا الأمر ینطبق أیضا على القانون الذي سبق للمجلس الدستوري النظر في 

دستوریتھ و صرح بأنھ دستوریا بناء على إخطار سابق عن طریق استعمال آلیة 

نزاع قضائي سابق ، فلا الدفع بعدم الدستوریة ضده من أحد المتقاضین في 

  .یجوز الدفع بعدم دستوریتھ مرة أخرى إلا بتغیر الظروف التي سبق شرحھا 

ع بعدم الدستوریة ضد التنظیمات عدم قبول استعمال آلیة الدف: ثالثا 

  :المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة و

على استعمال آلیة الدفع   2016من التعدیل الدستوري  188لقد نصت المادة 

بعدم الدستوریة من طرف المتقاضي ضد نص تشریعي الذي یتوقف علیھ مآل 

النزاع ، و یكون ھذا النص ینتھك حقوقھ و حریاتھ التي یضمنھا الدستور ، و 

ص تشریعي صادر من بالتالي فان آلیة الدفع بعدم الدستوریة لا تحر كالا ضد ن

  .البرلمان و لا یمكن استعمالھ ضد التنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة 

زیادة على ذلك فان آلیة الدفع بعدم الدستوریة لا یمكن استعمالھا ضد المعاھدات 

و الاتفاقیات الدولیة ، على اعتبار أن المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة تخضع 

سابقة للمجلس الدستوري ، بحیث یفصل بموجب رأي في للرقابة الدستوریة ال

من التعدیل الدستوري  186دستوریة المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة طبقا للمادة 

  .25، و إذا ارتأى عدم دستوریتھا فلا یتم التصدیق علیھا 2016

كان یفصل  2016ونشیر ھنا بأن المجلس الدستوري قبل التعدیل الدستوري 

برأي قبل دخول المعاھدات حیز التنفیذ و بقرار في الحالة العكسیة ، و أصبح 

یفصل المجلس الدستوري برأي سواء قبل دخول  2016بعد التعدیل الدستوري 

  .المعاھدات حیز التنفیذ أو بعد دخولھا 

   :دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات  تعزیز مكانة و .2

للمجلس الدستوري اختصاصا جدیدا یتمثل  2016لقد أسند التعدیل الدستوري 
في الفصل في دستوریة القانون عن طریق إحالة من القضاء عندما یدفع أحد 
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المتقاضین أمام الجھات القضائیة بعدم دستوریة قانون معین الذي یتوقف علیھ 
آل النزاع ، على اعتبار أن ھذا القانون ینتھك الحقوق و الحریات التي یضمنھا م

من التعدیل الدستوري قد أسست لوجود  188الدستور ، و على ھذا تكون المادة 
علاقة قانونیة بین القضاء و المجلس الدستوري ، مما یحتم على المجلس 

یلات على النظام المحدد الدستوري تماشیا مع ھذا الاختصاص الجدید إدخال تعد
لقواعد عملھ مبینا  الإجراءات التي یتبعھا لدراسة مدى دستوریة النص الذي تم 

  . الدفع بعدم دستوریتھ  
    :انشاء علاقة قانونیة بین القضاء و المجلس الدستوري  .1.2

من التعدیل الدستوري یمكن إخطار المجلس الدستوري  188بناء على المادة 

بالدفع بعدم الدستوریة عن طریق إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن الحكم التشریعي 

  لتي یضمنھا الدستور ،الذي یتوقف علیھ مآل النزاع ینتھك الحقوق و الحریات ا

و علیھ فان القضاء لیس مختصا بالنظر دستوریة القوانین و إنما الأمر متروك 

للمجلس الدستوري ، ولكن المرور عبر القضاء أمر ضروري لولوج المجلس 

الدستوري ، ھذا الأخیر ینظر في دستوریة النص بناء على إحالة من المحكمة 

  .العلیا أو مجلس الدولة

  :المرور عبر القضاء لولوج المجلس الدستوري .  1.1.2

یتطلب استعمال الدفع بعدم الدستوریة وجود نزاع مطروح أمام القضاء العادي 
أو الإداري ، و أن ھناك قانون یراد تطبیقھ من طرف القاضي على ذلك النزاع 

 ، و بالتالي فالدفع بعدم الدستوریة ھو 26، فیبادر المتضرر بالطعن في دستوریتھ
  .27من حق المتقاضي و لا یمكن أن یثار تلقائیا من طرف القاضي

كما یمكن أن یثار ھذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض أو 
غیر أنھ لا یمكن  أثناء التحقیق و في الحالة الأخیرة تنظر فیھ غرفة الاتھام ،

إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة و یمكن إثارتھ عند 
استئناف حكم صادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة بموجب مذكرة مكتوبة ترفق 
بالتصریح بالاستئناف ، و في ھذه الحالة تنظر محكمة الجنایات الاستئنافیة في 

  . 28قبل فتح باب المناقشة الدفع بعدم الدستوریة
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لممارسة الدفع بعدم الدستوریة یتطلب توفر بعض الشروط أوردتھا المادة و

الذي یحدد شروط و كیفیات  16-18من القانون العضوي رقم ) 8(الثامنة 

  :تطبیق الدفع بعدم الدستوریة ھذه الشروط تتمثل في 

العادي أو القضاء ضرورة وجود نزاع مطروح أمام القضاء سواء القضاء  – 1

  .الإداري 

یجب إثارة الدفع بعدم الدستوریة من طرف المتقاضي ، و عدم إثارتھ  – 2

  تلقائیا من طرف القاضي

أن یتوقف على القانون المعترض علیھ بعدم الدستوریة مآل النزاع أو  – 3

  .یشكل أساس المتابعة

  .الحریات أن یمس القانون محل الدفع بعدم الدستوریة بالحقوق و  – 4

ألا یكون القانون قد سبق التصریح بمطابقتھ للدستور من طرف المجلس  – 5

  .الدستوري باستثناء حالة تغیر الظروف 

  .أن یتسم الدفع بعدم الدستوریة بالجدیة و لیس الغرض منھ إطالة النزاع   – 6

، ھذه الشروط یتأكد منھا القاضي الذي ینظر الدعوى الأصلیة المطروحة أمامھ 
فإذا توفرت یقرر القاضي إرسال الدفع بعدم الدستوریة مع عرائض الأطراف 

) 10(ومذكراتھم إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة خلال عشرة 
أیام من صدور قرار الإرسال ، و یبلغ إلى الأطراف و لا یكون قابل لأي 

ة فیبلغ قرار الرفض ، أما إذا رفض القاضي إرسال الدفع بعدم الدستوری29طعن
إلى الأطراف ، و لا یمكن أن یكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد 
القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منھ ، و یجب أن یقدم بموجب مذكرة 

  . 30مستقلة و مسببة
في حالة إرسال الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ترجئ 

المعنیة الفصل في النزاع إلى غایة توصلھا بقرار المحكمة العلیا  الجھة القضائیة

  . 31أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري إذا تم إخطاره

  :احالة الدفع بعدم الدستوریة الى المجلس الدستوري . 2.1.2
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إذا كان الدفع المثار من طرف المتقاضي یستجیب للشروط القانونیة المنصوص 

علیھا تقوم الجھة القضائیة المعنیة المثار أمامھا بإصدار قرار إرسال الدفع بعدم 

الدستوریة ، و تقوم بإرسالھ مع عرائض الأطراف و مذكراتھم في أجل عشرة 

العلیا أو مجلس الدولة و یبلغ أیام من صدور قرار الإرسال إلى المحكمة ) 10(

  . 32للإطراف و لا یكون قابل لأي طعن

تفصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى 

ابتداء من تاریخ استلام الإرسال ) 2(المجلس الدستوري في أجل شھرین 

  .33المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة

لیا أو مجلس الدولة بالإحالة على المجلس الدستوري و لكن قبل قیام المحكمة الع

من ) 9(یجب التأكد من استفاء الشروط المنصوص علیھا في المادة التاسعة 

  الذي یحدد شروط و كیفیات الدفع بعدم الدستوریة  16- 18القانون العضوي رقم 

عندما تخطر المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بالدفع بعدم الدستوریة مباشرة 

یفصلان على سبیل الأولویة في إحالتھ على المجلس الدستوري في أجل شھرین 

، و یصدر قرار المحكمة الأولى أو مجلس الدولة بتشكیلة  34من تاریخ الإخطار

  یرأسھا رئیس كل جھة فضائیة و عند تعذر ذلك یرأسھا نائب الرئیس ، و تتشكل

مستشارین یعینھم حسب الحالة الرئیس  )3(من رئیس الغرفة المعنیة و ثلاثة 

  .35الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة

یحال إلى المجلس الدستوري الفرار المسبب للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة 
بإخطار المجلس الدستوري مرفقا بمذكرات و عرائض الأطراف ، و في ھذه 

ة إرجاء الفصل إلى حین البت الحالة یتعین على المحكمة العلیا و مجلس الدول
في الدفع بعدم الدستوریة ، إلا إذا كان المعني محروما من الحریة بسبب 
الدعوى أو عندما تھدف ھذه الأخیرة إلى وضع حد للحرمان من الحریة ، أو إذا 

  .36كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبیل الاستعجال
ي أرسلت الدفع بعدم الدستوریة بقرار المحكمة العلیا یتم إعلام الجھة القضائیة الت

أیام من تاریخ صدوره ، ) 10(أو مجلس الدولة و یبلغ للأطراف في أجل عشرة 
و في حالة عدم فصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في أجل الشھرین 
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المنصوص علیھ قانونا یحال الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا إلى المجلس 
  .37الدستوري

أما في حالة رفض المحكمة العلیا أو مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستوریة 

على المجلس الدستوري تسلم نسخة من القرار المسبب الذي صدر عن المحكمة 

  .العلیا أو مجلس الدولة 
  :قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستوریة .  2.2

بتعدیل النظام المحدد لقواعد  2019جوان  30 قام المجلس الدستوري بتاریخ

، و أدخل أحكام جدیدة تحكم  38عملھ تماشیا مع آلیة الدفع بعدم الدستوریة الجدیدة

مع العلم أنھ تسري على الإحالة التلقائیة  عملھ في مجال الدفع بعدم الدستوریة  ،

الذي یحدد  16-18من القانون العضوي رقم  20المنصوص علیھا في المادة 

شروط و كیفیات الدفع بعدم الدستوریة نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادیة 

  .وفق أحكام ھذا النظام 

  :ستوریة الاجراءات الممھدة قبل الفصل في الدفع بعدم الد. 1.2.2

ھناك مجموعة من الإجراءات التمھیدیة التي یجب إتباعھا قبل فصل المجلس 

  .الدستوري في الدفع بعدم الدستوریة

  :الإجراءات قبل انتھاء التحقیق : أولا 

في حالة قبول المحكمة العلیا أو مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستوریة ، تقوم 

إصدار قرار إحالة الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ب

المجلس الدستوري یسجل ھذا القرار بالسجل الخاص بالدفع بعدم الدستوریة لدى 

كتابة ضبط المجلس الدستوري ، و یرفق قرار الإحالة بعرائض و مذكرات 

  . 39الأطراف و عند الاقتضاء بالوثائق المدعمة

لجمھوریة و رئیس مجلس الأمة و یقوم المجلس الدستوري بإشعار رئیس ا

رئیس المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول و الأطراف فورا بقرار الإحالة 

، على أن یتضمن الإشعار الأجل المحدد  40مرفقا بعرائض و مذكرات الأطراف

للسلطات المعنیة و الأطراف لتقدیم ملاحظاتھم المكتوبة مرفقة بالوثائق المدعمة 
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، كما یجب على المجلس الدستوري أن   41المجلس الدستوريإلى كتابة ضبط 

یبلغ الملاحظات المكتوبة و الوثائق التي تلقاھا بكل و سائل الاتصال إلى 

السلطات و الأطراف للرد علیھا في أجل ثان یحدده المجلس عن طریق 

المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل  ، تستبعد الملاحظات و الوئائق 42المقرر

المحدد لتقدیمھا ، على أنھ یمكن لرئیس المجلس الدستوري تمدید ھذا الأجل بناء 

  .44على طلب السلطات المعنیة و الأطراف

مع الإشارة أنھ یمكن لكل ذي مصلحة أن یتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستوریة 

ي و ذلك قبل إدراج الدفع بعدم بتقدیم طلب مكتوب لرئیس المجلس الدستور

الدستوریة في المداولة ، و في حالة قبول طلب التدخل یخضع الطرف المتدخل 

  .44لنفس الإجراءات التي تخضع لھا الأطراف
  الفصل في الدفع بعدم الدستوریة  إجراءات الحفاظ على حیاد المجلس الدستوري في: ثانیا 

دم طلب إلى رئیس المجلس یمكن أحد أعضاء المجلس الدستوري أن یق

الدستوري من أجل التنحي من أحد ملفات الدفع بعدم الدستوریة إذا قدر العضو 

المعني أن مشاركتھ في الفصل في ھذا الملف من شأنھا أن تمس بحیاده ، و 

یعرض رئیس المجلس الدستوري ھذا الطلب على أعضاء المجلس الدستوري 

  .45للفصل فیھ

لأحد أطراف الدفع بعدم الدستوریة تقدیم طلب معلل  كما یمكن من جھة أخرى

إلى رئیس المجلس الدستوري برد عضو من أعضاء المجلس الدستوري لأسباب 

جدیة قد تمس بحیاد المجلس الدستوري بشرط أن یقدم ھذا الطلب قبل إدراج 

الدفع في المداولة ، یعرض رئیس المجلس الدستوري طلب الرد على العضو 

اء رأیھ ، و یفصل المجلس في ھذا الطلب دون حضور العضو المعني لإبد

  .46المعني

  :اجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستوریة . 2.2.2

بعد انتھاء التحقیق یأمر رئیس المجلس الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستوریة 

  .47، و یحدد تاریخ الجلسة و یبلغ ھذا التاریخ للسلطات و الأطراف المعنیة
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یجوز لرئیس المجلس الدستوري تلقائیا أو بطلب من أحد الأطراف عقد كما 

، و یتولى  48و الأداب العامة جلسة سریة اذا كانت العلنیة تمس بالنظام العام

رئیس المجلس الدستوري ضبط الجلسة و ادارة النقاش فیھا ، علما أنھ یتم ضبط 

سمعي البصري التسجیل و البث ال سیر الجلسات و تنظیم الحضور و ضبط

التغطیة الاعلامیة للجلسات بموجب مقرر یصدره رئیس المجلس و

  .49الدستوري

وعند نھایة جلسة النظر في الدفع بعدم الدستوریة النص التشریعي یدرج رئیس 

في النص  50المجلس الدستوري الدفع في المداولة ، و یحدد تاریخ النطق بالقرار

التشریعي موضوع الدفع بعدم الدستوریة ، و لا یشارك في جلسات المداولة الا 

،  51الأعضاء الذین حضروا جلسة الملاحظات الوجاھیة التي خصصت للدفع

بحیث یجب أن یتضمن قرار المجلس الدستوري أسماء الأطراف و ممثلیھم و 

حظات المقدمة الیھ حول تأشیرات النصوص التي استند الیھا المجلس ، و الملا

التشریعي موضوع الدفع و تسبیب القرار و المنطوق ، كما یتضمن أسماء  الحكم

، و  52و ألقاب و توقیعات أعضاء المجلس الدستوري المشاركین في المداولة

یقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقھ في جلسة علنیة بحضور أعضاء 

  .53الدفع بعدم الدستوریة المجلس الدستوري الذین تداولوا في

في حالة التصریح بعدم دستوریة الحكم التشریعي یحدد تاریخ فقدان أثره طبقا 

من الدستور ، كما یجب على المجلس الدستوري  191للفقرة الثانیة من المادة 

اعلام رئیس الجمھوریة و رئیس مجلس الأمة و رئیس المجل الشعبي الوطني و 

الدفع بعدم الدستوریة ، كما یبلغ القرار حسب الحالة  الویر الأول بقراره حول

الى رئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة في أجل أقصاه ثمانیة 

  .54أیام) 8(

من  25ویرعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة طبقا للمادة 

 أسماء كتابة الأحرف الأولى من ألقاب و 16-18القانون العضوي رقم 
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، كما یمكن للمجلس الدستوري تصحیح الأخطاء المادیة التي قد  55الأطراف

  .56تشوب قراراتھ تلقائیا أو بطلب من السلطات أو الأطراف

  : الخاتمة

من خلال دراستنا نخلص الى أن آلیة الدفع بعدم الدستوریة التي أدخلھا 

نقلة نوعیة نحو تعتبر  2016المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري 

تعزیز الحقوق و الحریات من خلال السماح للمواطن المتقاضي خلال المحاكمة 

الذي یتوقف علیھ مآل النزاع  لأنھ ینتھك  بالدفع بعدم دستوریة حكم تشریعي

الحقوق و الحریات الذي یضمنھا الدستور وبذلك تطھیر الأحكام التشریعیة التي 

  .تنتھك ھذه الحقوق و الحریات

ادة على ذلك فان آلیة الدفع بعدم الدستوریة دعمت موقع و مكانة زی

المجلس الدستوري كمؤسسة دستوریة تحمي الحقوق و الحریات ، و أوجدت 

علاقة جدیدة بین القضاء و المجلس الدستوري عن طریق الاحالة الیھ من طرف 

وریة حكم المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسي الحالة للنظر في الدفع بعدم دست

، و على ھذا فان آلیة الدفع بعدم الدستوریة كآلیة جدیدة تتطلب من  تشریعي

المجلس الدستوري التكیف معھا مما دفعھ الى تعدیل النظام المحدد لقواعد عملھ 

و وضع اجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستوریة و بالتالي انتقل المجلس 

        .نظام الجلسات العلنیةالدستوري من نظام الجلسات المغلقة الى 

  : التھمیش و الإحالات 
خدیجة حمیداتو و محمد بن محمد ، الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري . 1

  . 332ص  2018جانفي  18، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، العدد  2016الجدید لسنة 

نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور  سلیمة مسراتي ،.د. 2

، دار ھومة للطباعة )  2010-1989( و اجتھادات المجلس الدستوري الجزائري  1996

  . 93ص  2012النشر و التوزیع و

  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  188المادة . 3

أئرھا في تفعیل العدالة الدستوریة ، مجلة  بوزیان علیان ، آلیة الدفع بعدم الدستوریة و.د. 4

  . 65ص  2013، سنة  2المجلس الدستوري ، العدد 
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صدیق سعوداوي ، آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لاعلاء الدستور ، دراسة في تحلیل . 5

من الدستور الجزائري ، مجلة صوت القانون ، العدد السابع ، الجزء الأول  188المادة 

  . 151ص  2017

سھیلة دبیاش ، المجلس الدستوري و مجلس الدولة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، .د. 6

  . 01ص  2001جامعة الجزائ 

، دار ) دراسة مقارنة ( علي السید الباز ، الرقابة على دستوریة القوانین في مصر . 7

  . 27ص  1978الجامعات المصریة ، مصر 

استئناسا  2016بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري  لیلى بن بغلیة ، دعوى الدفع.د. 8

 1439بالتجربة الفرنسیة ، مجلة الشریعة و الاقتصاد ، العدد الثاني عشر ، ربیع الثاني 

  . 60ص  2017دیسمبر /ه

  . 151صدیق سعوداوي ، مرجع سابق ، ص . 9

عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ،  عزیزة جمام ،. 10

  . 64كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزیوزو ص 

رقابة دستوریة القوانین العضویة و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان ھي رقابة وجوبیة . 11

  .اجباریة

یخطر المجلس الدستوري رئیس : (  2016یل الدستوري من التعد 178حسب المادة . 12

الجمھوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول ، كما 

لا تمتد .عضوا في مجلس الأمة ) 30(نائیا أو ثلاثین ) 50(یمكن اخطاره من خمسین 

ر بالدفع بعدم الدستوریة المبین في ممارسة الاخطار المبین في الفقرتین السابقتین الى الاخطا

  .).أدناه 188المادة 

  .أقصد الاحالة من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة . 13

  . 2016من التعدیل الدستوري  186حسب الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة . 14

  . 69عزیز جمام ، مرجع سابق ، ص . 15

  . 101سابق ، ص سلیمة مسراتي ، مرجع .د. 16

عبد العزیز راجي ، آلیة الرقابة على دستوریة القوانین و تأثیرھا في الاصلاحات . د. 17

السیاسیة و القانونیة للدول العربیة ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عباس لغرور ، 

  . 06ص  2015جانفي  1عدد  2مجلد 

  . 2016من التعدیل الدستوري  188حسب المادة . 18
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 1439ذي الحجة عام  22مؤرخ في  16-18من القانون العضوي رقم  2حسب المادة . 19

، الجریدة  یحدد شروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 2018سیتمبر  2الموافق 

  . 2018سیتمبر  5بتاریخ  54الرسمیة عدد 

لا یمكن اثارة  16-18رقم حسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون العضوي . 20

  .الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة 

  . 16-18من القانون العضوي رقم ) 8(الفقرة الثانیة من المادة الثامنة . 21

 2016على ضوء التعدیل الدستوري  .ھاني صوادقیة ، الرقابة الدستوریة في الجزائر.د. 22

  . 357ص  2العدد  4لقانونیة و السیاسیة ، المجلد ، مجلة البحوث و الدراسات ا

  . 2016من التعدیل الدستوري  191الفقرة الأولى من المادة . 23

  . 2016من التعدیل الدستوري  191الفقرة الثالثة من المادة . 24
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  :قائمة المراجع
 لمؤلفاتا : 

نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء  ، 2012سلیمة مسرتي ، . د -

، الجزائر ،  ) 2010 -1989( و اجتھادات المجلس الدستوري الجزائري  1996دستور 

 .دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع 

، مصر ، ) دراسة مقارنة ( ، الرقابة على دیة القوانین في مصر  1978علي السید الباز ، -

 .معات المصریة دار الجا

  مذكرات : 

، المجلس الدستوري و مجلس الدولة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة  2001سھیلة دبیاش ، -

 .الحقوق ، جامعة الجزائر ، الجزائر 

عدم فعلیةیة القوانین في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم عزیز جمام ، -

 . ، الجزائر السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزیوزو 
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 المقالات : 

الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل ،  2018 خدیجة حمیداتو و محمد بن محمد ،-

 . 2018 جانفي 18مجلة دفاتر السیاسیة و القانون  ، العدد  ، 2016الدستوري لسنة 

، آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لاعلاء الدستور ، دراسة  2017صدیق سعوداوي ، -

من الدستور الجزائري ، مجلة صوت القانون ، العدد السابع ، الجزء  188تحلیلل المادة في 

 . 2017الأول 

 2016، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري  2017لیلى بن بغلیة ، .د-

ني استئناسا بالتجربة الفرنسیة ، مجلة الشریعة و الاقتصاد ، العدد الثاني عشر ، ربیع الثا

 . 2017دیسمبر / ه  1439

، آلیة الرقابة على دستوریة  القوانین و تأثیرھا في  2015عبد العزیز راجي ، . د-

 2و القانونیة للدول العربیة ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ، مجلد  الاصلاحات السیاسیة

 . 2015جانفي  1عدد

،  2016الرقابة الدستوریة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري  ھاني صوادقیة ،. د-
 . 2العدد  4مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة ، المجلد 

، توسیع اخطار المجلس الدستوري و دوره  2016تمام شوقي یعیش ، ریاض دبش ، . د-
التعدیل الدستوري الجزائري  في تطویر نظام الرقابة الدستوریة ، مقارنة تحلیلیة في ضوء

 . 2016، أكتوبر  14، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، عدد  2016لسنة 
  النصوص القانونیة: 

المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة   2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم -
 . 2016مارس  07بتاریخ  14عدد الرسمیة 

سبتمبر سنة  2الموافق  1439ذي الحجة عام  2خ في مؤر 16- 18قانون عضوي رقم -
 54یحدد شروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة ، الجریدة الرسمیة عدد  2018
 . 2018سیتمبر  05بتاریخ 

یونیو  30بتاریخ  4النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، الجریدة الرسمیة عدد -

2019 .  


